الباب الاول

1 الفصل الاول
1:1 الجزء الاول :  مقدمة 
1:1:1 القانون
هو تشريع يُسن وفق أحكام الدستور، تُعِد الحكومة مشروعه، ويُقرّه مجلس الأمة، ويقترن بالإرادة الملكية السامية، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

 القانون هو علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet " حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. 
ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فان ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.

القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.

ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث اجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي ((مجموعة قواعدة عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها))

2:1:1 الدستور
الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
3:1:1 النظام
هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية مشروعه، ويُقرّه مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
4:1:1 القضاء
القضاء هو إقامة العدل في الأرض، في القدم كانت على يد الرسل ورجال الدين وكانت تطبق الشرائع السماوية أما في وقتنا الحالي، فعلى يد القضاة الألى يختارون من بين دارسي القانون ويطبقون القانون الوضعي.
القاضي يحقق العدل في الأرض، ويختار وفق معايير خاصة تتفق مع هذه المسؤولية المهمة الملقاه على عاتقه.

5:1:1 المحكمة 
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث. فهي مستقلة عن السلطة التشريعية ومستقلة عن السلطة التنفيذية. رمز المحاكم هو ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد. وتتدرج المحاكم إلى ثلاثة درجات أولها محكمة البداية وثانيها محكمة الاستئناف وثالثها محكمة التمييز والتي يطلق عليها في بعض الدول المحكمة العليا.
وللجيش محكمته وتعرف بالمحكمة العسكرية، ولجهاز أمن الدولة محكمته في بعض الدول. كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في الدول التي تنشأ فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب.

ويختلف النظام القضائي بين الدول حيث يطبق نظام المحلفين في بعضها ولا يطبق في البعض الآخر ولكل فلسفته في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقها. كما ويطبق نظام القاضي الواحد، أو لجنة قضاة يرأسها أحدهم في المحاكم التي تخلو من المحلفين وتسمى كلي سواء كانت مدنية أو جنائية.

دور القضاء العامة هي دور القضاء للمحاكمات سواء كانت مدنية او جنائية و تشمل اجراءات عامة . 
2:1 الجزء الثاني : انواع المحاكم 
1:2:1 انواع المحاكم 

المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص العام بممارسة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، بما في ذلك الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها، باستثناء المواد التي قد يفوّض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام  الدستور، أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
2:2:1 أنواع المحاكم النظامية:
1- محاكم الدرجة الاولى : 
· محاكم الصلح
· محاكم البداية 
2- محاكم الدرجة الثانية : 
· محاكم الاستئناف 
· محكمة التمييز 
· محكمة العدل العليا ( جهة القضاء الاداري ) 
3:2:1 محاكم الصلح
وتتشكل من قاض منفرد، وهي منتشرة في مختلف محافظات وألوية و أقضية المملكة، وتنشأ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء استناداً للمادة (3/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 يحدد اختصاصها المكاني، وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح، أو أي قانون أونظام معمول به، وتختص وفقا لقانونها بما يلي:

· في الدعاوى الحقوقية:

1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار.

2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

3- دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تزيد قيمة المدعى به عن ثلاثة آلاف دينار.

4- دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.

5- ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره.

6- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله.

7- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

8- دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى (أي بدل الإيجار السنوي) لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. 

9- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

10- حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز، وتختص أيضاً بحجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر.

11- تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها اذا كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إن لم تكن قابلة للقسمة.

12- كما تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعياً بنظر كافة القضايا العمالية وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 والتي جاء فيها: (تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة). 
· في القضايا الجزائية:

تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات، وفي جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية، وفي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس مدة سنتين باستثناء:

1- الجنح المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وهي الجنح التي تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح. 

 4:2:1 محاكم البداية
وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وهي منتشرة في مختلف محافظات وألوية وأقضية المملكة، وتنشأ بموجب نظام خاص صادر عن مجلس الوزراء بالاستناد إلى أحكام المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 ،وتمارس الاختصاصات التالية:
· بصفتها الابتدائية:

القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوّض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى (أي المحاكم صاحبة الولاية العامة).
· بصفتها الاستئنافية:

1- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، وذلك في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم الابتدائية، حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض وفي الجرائم الأخرى يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة (30) ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.

2- الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.

و تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية، وذلك عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، والنظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية.
وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:

1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.

2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

3- من ثلاثة قضاة عن النظر في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها القانونية الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الاعتقال المؤقت، أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة، والخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها الخاص.


5:2:1 المحاكم الاستئنافية
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، حيث تنظر في:

1- الاستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم الابتدائية.

2- في الحالات التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف.

3- أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر.

4- طلبات تعيين المرجع المختص إذا حصل تنازع  على الاختصاص سلبا بأن تقضي المحكمة باختصاصها أم إيجابا بأن تصر على انها مختصة في نظر الدعوى بين محكمتي صلح، أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح، أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة.

3:1 الجزء الثالث : دراسة حول النظام القضائي في فلسطين 
1:3:1المعوقات التي تواجه النظام القضائي الفلسطيني ( بقلم الدكتور المحامي /عبد الكريم شبير )
يعتبر القضاء صمام الأمان لجميع المجتمعات المتحضرة لأنه يساوي بين جميع المواطنيين ولا يميز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو للون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة وأن التقاضي حق مصون ومكفول لجميع الناس ولكل المواطنيين الحق في اللجوء إلى القضاء وأن القضاء يعتبر حق مقدس وله إستقلالية عن باقي السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية في الدولة ولكن قضائنا الفلسطيني حتى يكون كذلك يلزمه الكثير من الجهد والعناية وما يأكد ذلك عدم العمل بما جاء بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 خاصة ما جاء بنص المادة الأولى والتي نصت علي أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز التدخل في القضاء أو شؤن العدالة ، ونصت المادة (2) من نفس القانون على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" وان القضاء الفلسطيني يواجه ضغوط وعراقيل في تأدية واجباته إتجاه المواطنيين وأن الغالبية من الفلسطينين غير راضين عن أداء القضاء الفلسطيني بسبب اطالة أمد التقاضي وإرتفاع نفقات القضاء الفلسطيني وغياب الوعي الأجتماعي والقانوني لدى المواطنيين بالتشريعات ومراحل تطوير القوانيين ولأن كثير من القوانين أصبح لخدمة مصالح شخصية تتعلق بفئات معينة في المجتمع الفلسطيني وحل مشاكلهم بعيداً عن المصلحة العليا للوطن والمواطن وعدم إعطاء الموظفين الاداريين في القضاء الفلسطيني رواتب تنناسب ووضعهم الوظيفي والأجتماعي مما يجعل الموظف معرض لأخذ الرشوة لكي يقوم بتأدية واجبه القانوني في خدمة الموطن وأن من أهم التحدبات التي تواجة القضاء اليوم مايأتي:-
أولاً: عند تعين القضاه لا بد من الأخذ بعين الأعتبار المعيار الموضوعي والعلمي والمهني لأختيار القضاه وترقيتهم حسب القانون والأصول وأن يكون هناك هيكلية ادارية تنظيمية تبين صلاحيات الموظفين في السلك القضائي .
ثانياً: يجب العمل على إيجاد شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام الصادره عن القضاء الفلسطيني بالقوة الجبرية .
ثالثاً: السعي إلى إيجاد معهد قضائي لتدريب وتأهيل القضاة الجدد الذين تم تعينهم حديثاً وباقي العاملين في الجهاز القضائي .
رابعاً: يجب العمل على إيجاد قضاء متخصص لكافة أنواع القضايا والسعي إلى إلزام الأجهزة ومؤسسات السلطة أحترام الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني حتى يسود في أركان المجتمع هيبته وقوة وإحترامه لدى الجمهور .
خامساً: يجب السعي إلى إيجاد رقابه إداريه عليا على القضاه وذلك من خلال تفعيل المادة (42) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل لجنه قضائية للتفتيش على أعمال القضاه وتوفير الأمن القضائي لهم.
سادساً: يجب السعي إلى إيجاد مكان مناسب ومؤهل للعمل القضائي (إنشاء مجمع للمحاكم والنيابة العامة) .
سابعاً: السعي إلى إنشاء محاكم إدارية على كافة درجاتها متخصصه لمراقبة كافة القرارات الإدارية والسعي لإنشاء المحكمة الدستورية وتفعيلها حتى تراقب عمل المجلس التشريعي ومبدأ مدى مشروعية دستورية القوانيين الصادرة وقد نصت المادة " 102 " بأنه يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعوى التأديبية ، ويحدد القانون أختصاصاتها الأخيرة ، والإجراءات التي تتبع أمامها وكذلك نصت المادة " 103 " على تشكيل محكمة دستورية بقانون إلا أنه لم يتم حتى يومنا هذا إلى السعي الحقيقي والجاد إلى إحداث ذلك داخل جهازنا القضائي.

وبخصوص القضاء العشائري فهوا قائم وموجود بالقدر الذي لا يستهان به ومن مظاهره وملامحه وجود القبلية والعشائرية والفئوية ويعتبر في بعض الأحيان ظاهرة إيجابية وفي الكثير من الأحيان يعتبر ظاهرة سلبية لأن القضاء العشائري يعتمد على التميز والمحسوبية في كثير من القضايا فتصبح حقوق المواطنيين في خطر وإن القضاء العشائري قد قوي في الأونه الأخيره بسبب ضعف القضاء النظامي في فلسطين ويأس الكثير من المواطنين من القضاء النظامي مما أجبرهم إلى اللجوء إلى القضاء العشائري والأستعانة به لإستعادة حقوقهم وأن القضاء العشائري يدعم وجود القبلية والفئوية وفرض قوة العشيرة على المجتمع الفلسطيني مما يسبب عدم إستقرار أمن الوطن والمواطن وأن المواطن في بعض الأحيان يتنازل عن حقوقه خوفاً من المواجهة مع الواقع العشائري والقبلي الذي فرض نفسة في ظل غياب السلطة وسيادة القانون .

وإن تجاهل قرارات القضاء وعدم تنفيذها من قبل الجهات المعنية وخاصة الشرطة لأنها تعتبر هي الجهة المسئولة عن تنفيذ الأحكام في فلسطين تركت تأثيرات كبيرة على المجتمع الفلسطيني وأمن المواطن مما سبب في وجود الفلتان الأمني وعدم الإستقرار ودعم ظاهرة القبلية والفئوية داخل المجتمع الفلسطيني وسبب في ظهور الجماعات الخارجة عن سيادة القانون وفرضت سيطرتها بالقوة آخذة بيدها القانون دون حسيب أو رقيب ورسمت صوره غير لائقة للمجتمع الفلسطيني أمام العالم .
وقد نصت المادة " 106 " من القانون الأساسي الصادر في العدد المختار رقم 2003م أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة ، وتضمين السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.

ويمكن لفئات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته أن تساهم في إحترام القضاء وتعزيز سلطته من خلال توعية العاملين في الجهاز القضائي وتثقيفهم ومن خلال عمل ورشات عمل ودراسات قانونية تناقش واجبات الموظفين وحقوقهم والأشكاليات والمعوقات التي تواجههم وعمل دورات تدريبية لتنمية قدراتهم ومواهبهم في فهم القانون وتطويره وممارسته وتطبيقه عبر الجهاز القضائي .
إيجاد وسائل مساعدة للقضاء لسرعة الفصل في القضايا المنطورة أمام القضاء الفلسطيني ومن أهم هذه البرامج : 
حل المنازعات بالطرق المكملة للقضاء النظامي مثل : الوساطة والتحكيم ونشر هذه البرامج عبر المؤسسات المجتمعية وأن تقوم تلك المؤسسات بممارسة دورها الحقيقي والصادق والأمين داخل المجتمع الفلسطيني لخدمة الوطن والمواطن وتوضيح الإختصاص لكل المؤسسات المجتمعية ومطالبة المؤسسات الفلسطينية والمواطنين بأحترام القانون وبسط سيادته على الجميع دون أنحياز أوتمييز.
2:3:1 النتائج 
 نستنتج مما سبق ان وضع القضاء الفلسطيني يواجه عددا من المعوقات  والتي لا بد حلها عن طريق انشاء مجمع للمحاكم الادارية  وايجاد مكان مؤهل ومناسب للعمل القضائي ، وايجاد مكان مخصص لتدريب وتاهيل المحامين الجدد والقضاة ، وعمل البحوث القضائية الازمة في مختلف القضايا . 

2 الفصل الثاني : المعايير والاسس التصميمية لقاعة المحكمة : (المصدر : اسس تصميم المحاكم/محمد ماجد خلوصي)
1:2 الجزء الاول : تصميم المحاكم بشكل عام 
1:1:2 مناطق الحركة في قاعة المحكمة : 
يلاحظ ان القاضي محاط بمنطقة محرمة خالية يتراوح طولها بين 1.5 م و 1.8 م لتوفير درجة عالية من الخصوصية التي تمنع المتنازعين من الاخلال بوظيفة القاضي وتقلل بقدر الامكان من ارهاب الشهود. 
2:1:2 تصميم قاعة المحكمة 
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3:1:2 منطقة الجمهور والصحافة 
اهم الاسس والمعايير الازمة لتصميم قاعات الجمهور : 
· يجب ان يوضع في الاعتبار اثناء تحديد موقع تمركز الجمهور امكانية توسع هذه المنطقة مع ايجاد وضع بصري مرض تماما ضمن منطقة المراقبة التي يمكنها ان تتداخل مع المنطقة المخصصة للاستماع فقط حيث يمكن الا يتسع المكان المخصص للجمهور والصحافة خاصة في القضايا المهمة التي تجذب اعدادا كبيرة من الناس لحضورها والاستماع للمحاكمة. 
· الحد من تناقص المنظقة المخصصة للمشاهد والعمل على توسيعها الى اكبر حد ممكن وذلك لتحقيق الشروط السمعيةـ ويتم ذلك بتوسيع الممرات الجانبية الواقعة خلف جمهور المشاركين او المعنيين بالمحاكمة وعلى نحو يمكن من رؤية الوجوه بوضوح قدر المستطاع . 
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( المرجع : اسس تصميم المحاكم / محمد ماجد خلوصي )  
· تسجيل وتحليل عدد الحضور الاكبر والاوسط الخاص بالجمهور في الجلسات ولكل نوع من القضايا على حدة،وهذا يهدف الى تقديم ما يلزم تقديمه من متطلبات المساحة اثناء القيام بتصميم هذه القاعات كي تفي بجميع المتطلبات المستقبلية وتعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لها حينئذ . 
· يجب بشكل اساسي توحيد احجام المحاكم، وذلك بسبب الحاجة لمساحة كبيرة للجمهور والتي اذا توافرت تؤدي الىتراجع الجمهور شيئا فشيئا لمؤخرة القاعة حين يزداد عددهم. 
· في قاعات المحاكم متعددة الطوابق يمكن جمع عدد من قاعات الجمهور في كل طابق كما يمكن فصل الممرات المخصصة للجمهور عن الممرات المخصصة للاعضاء المشاركين في الجلسات القضائية وبذلك نتجنب المناطق كثيرة الازدحام في كل طابق قدر الامكان. 
· تخصيص الطوابق السفلية في المحاكم متعددة الطوابق لجمهور العامة والمراقبين وعلى نحو تتركز فيه ايضا جميع ممراتهم ودوائر حركتهم مما يقلل من حركة الجمهور داخل المبنى الى ادنى حد ممكن ويخفف من الضغط المتزايد على مناطق الحركة الراسية. 
4:1:2 المعايير الاساسية لتصميم قاعات الصحفيين : 
· تصميم قاعات الصحفيين على نحو يتمكنون فيه من رؤية المشاركين في الجلسات القضائية بوضوح، ومن جهة اخرى فان القاعات الحديثة تكون واسعة بشكل يتيح المجال لاستخدام مساند للكتابة .
· يرى معظم الصحفيين ان وضعهم في غرفة اخرى بالخلف والمشاهدة منها امر غير مرغوب فيه، الا ان الاهتمام الجديد يقوم على تخصيص مساحة مغلقة للصحفيين خلف النافذة تسمح لهم باستخدام المكبرات والتصوير في قاعة المحكمة قدر المستطاع. 
· بعض الصحفيين يرون وجوب تصميم قاعة المحكمة على اساس انجاز الامور الصحفية اولا، بينما ترى فئة اخرى وجوب تصميم على نحو تصل فيه نسبة المساحة المخصصة للقضاة والمشاركين في المحاكمة مع تلك المخصصة لجمهورالعامة والصحفيين الى اثنين لواحد. 
5:1:2 الطرق المؤدية الى قاعة المحكمة 
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6:1:2 الوظائف الملحقة ( الاضافية )
يمكن لمختلف انواع الوظائف الاضافية ان تكون لها علاقات اخرى مع بقية الوظائف الخاصة بالمحاكم، فالاجتماعات بين المدعين او النواب لا بد لها ان تتم ضمن قاعة مؤتمرات، علاوة على وجوب تأمين راحة هؤلاء مع رفقائهم المعنيين بالنزاع في قاعة مخصصة تضفي جوا مستقلا تماما لهم، بالاضافة الى تأمين جميع المرافق الضرورية التي تقوم على خدمة الجمهور والصحفيين ايضا، بالاشراف على ادخالهم الى قاعة المحكمة حين الطلب، او ابقائهم في اماكنهم المخصصة لهم، وبينما يتم استدعاؤهم للادلاء بشهاداتهم، بالاضافة الى ذلك فان احتجاز المتهمين بشكل مؤقت وفي اماكن الاحتجاز المخصصة لهم هي من ادق احتياجات رجال الامن، ومن مهام الحاجب ايضا حماية هيئة المحكمة خلال فترة اجتماعهم وتشاورهم وتامين جميع احتياجاتهم ايضا. ويبين تحليل الحركة بين هذه الانشطة ان تندرج الاهمية الوظيفية بالعلاقة مع مرتبة المسؤولين التنازلية هو كالاتي : المحاكمة والاستماع وانتظار العموم والاجتماع والاعلام، وتشاور هيئة المحكمة والاحتجاز وعزل الشهود. 
وتتعاون بقية الانشطة الاخرى عن طريق تجميعها قرب قاعة المحكمة وتخصيص مدخل منفصل يؤدي مباشرة من مقاعد المدعين الى قاعة المحكمة وصولا الى اماكن احتجاز المتهمين التي يمكننا وضعها بالقرب من مركز محامي الدفاع مع وجود ممر مباشر يصل بينهم، اما مرافق الخدمة الاخرى المتعلقة بالجمهور والصحفيين فتوضع بالقرب من قاعة المحكمة وقاعة المؤتمرات واماكن الانتظار ان امكن، كما يفضل وجود ممر يصل ما بين هذه الاخيرة واماكن عقد المؤتمرات واستراحاتها الملحقة بها من جهة ومرافق الصحافة ومقاعد المدعين من جهة اخرى. هذا بالضافة الى مناطق المراقبة المخصصة للعامة ضمن قاعة الانتظار.
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(المصدر: معايير تصميم المحاكم/محمد ماجد خلوصي)
 ويبين الجدول الاتي متطلبات وحدة المساحة لكل قسم من الانشطة الملحقة والاضافية محسوبة على اساس وجود شخص واحد في المساحة . 
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2:2 الجزء الثاني : تصميم محكمة بداية (المصدر: اسس تصميم المحاكم/محمد ماجد خلوصي )
1:2:2 متطلبات المساحة (اسماء المساحات المطلوبة بشكل دائم في هذه المحاكم) : 
قاعة المحكمة، جناح القاضي، اقسام موظفي المحكمة، غرفة الشهود، مكتبة للمحكمة، غرفة اجتماعات، غرفة للصحافة، غرفة للمحامين، كاتب المحكمة، نائب عام (مدعي عام)، مكتب ضباط الحرس والامن، مكتب للانذارات والاعلانات، كاتب تقارير المحكمة (واحد او اكثر).
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2:2:2 قاعة المحكمة: 
الموقع: تلتف جميع انشطة المحكمة حول قاعتها المركزية الخاصة بالمحاكمات، لذا ينبغي وضع قاعة المحكمة في مركز المبنى على ان يتم توزيع بقية المساحات المنوطة بموظفي المحكمة كل حسب اختصاصه التي تتعلق مباشرة بقاعة المحاكمات وبمسؤولية الوظيفة ايضا مع القاضي.
3:2:2 مداخل قاعة المحكمة:
المدخل العام: يقع في نهاية القاعة وفي مواجهة منصة القاضي حيث يتالف من باب مزدوج يفتح على الردهة الخارجية للقاعة.
المدخل الجانبي: وهو مدخل يسمح بدخول كل من الجمهور والصحفيين مباشرة الى المنطقة الموضوعة امامه ضمن قاعة المحكمة .
4:2:2 المفروشات :
1- منطقة القاضي واماكن وقوف الشهود .
2- طاول كل من كاتب المحكمة وكاتب تقاريرها (عدد واحد).
3- مكتب القاضي
4- اثني عشر كرسي مع مخرج ودرابزين.
· الكراسي المثبتة : ينبغي ان تحتوي قاعة المحكمة على كرسي دوار ذي ذراعين يستند على محور ثابت يوضع في منطقة الشهود.
الاثاث والمفروشات المتنقلة وتقتصر على ما يلي :
ثلاث كراسي للقضاة ، كرسي واحد دوار ذي ذراعين لكاتب المحكمة، منضدة حلف اليمين، عشرة كراسي ذات ذراعين للاستعمالات المتنوعة، منضدة واحدة للصحافة مقاس 3م * 1.2م، سارية علم واحدة .
5:2:2 جناح القاضي :
يتضمن جناح القاضي الكامل الغرف التالية :
مكتب القضاة، مكتب رئيس المحكمة، غرفة خاصة للاستقبالات، دورة المياه التابعة للمكتب، خزانة معطف القاضي، غرفة السكرتير واستقبال المراجعين، غرفة حجاب المحكمة، مكتب خاص للكاتب، خزانة المعاطف.
الموقع : يقع جناح القاضي بالقرب من قاعة المحكمة ويفضل وضع مكتبه في الناحية الركنية للجناح ، لكن الضرورة تفرض ازاحته في اي مكان اخر يوفر له الحرية التامة بعيدا عن صخب الشارع مما يدفعنا الى وضعه على نحو يسهل فيه على القاضي المرور مباشرة من مكتبه الى مقعده في قاعة المحكمة ، او عبر ممر خاص بحيث لا يجبر فيه على استخدام اي منطقة خاصة بالعموم، ويتصل المكتب المذكور مع الممرات المؤدية مباشرة الى خارج المبنى دون حاجته الى عبور اي مكتب اخر، ويلحق به عادة دورة مياه خاصة به.
مكتب القاضي 
المنطقة والمفروشات: بما ان معظم المحاكمات التحضيرية والاستماعات غير الرسمية تتم مداولتها غالبا في مكتب القاضي، فقد دعت الضرورة لاستخدام الحد الادنى للمساحة المخصصة للمحكمة والتي تبلغ 70م2.
الارتفاع: ينبغي الا يقل الارتفاع عن ثلاثة امتار.
وضع الرفوف: يمكننا الاستفادة من حائطي جناح القاضي باستخدام الرفوف الخشبية المناسبة التي تبلغ عرض اي منها 15 سم ويتم تثبيتها بدءا من الارض وحتى اعلى الابواب.
خزانة المعاطف: يستحسن وضع هذه الخزانة خارج مكتب القاضي على ان لا يقل عرضها عن 2.7م وعمقها للداخل عن 1.8م حيث يتم تجهيزها باثنين من الرفوف وقضبان للتعليق .
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6:2:2 غرفة المعاونين (السكرتير والاستقبال والحاجب)
الموقع: تقع غرفة المعاونين او الاستقبال بين مكتب القاضي الخاص ومكتب كاتب العدل او الكاتب القانوني، حيث تؤدي نقطة المدخل الاولى الى الجناح حيث يتم وصول العامة اليه عبر الردهة التي يشغلها الحاجب.
المنطقة والمفروشات :تبلغ مساحة الغرفة المذكورة 35م2حيث يتم تقسيمها الى الجزء الخاص بالسكرتير وتجهز بمخرج ودرابزين يفصلها عن منطقة الاستقبال التي لا يقل عرضها عن 3م.
المداخل: لا يفضل وضع دورات المياه ما بين مكتب السكرتير ومكتب القاضي.
مكتب كاتب العدل: ينبغي ان يجاور مكتب الكاتب مكتب السكرتير بنحو يتمكن فيه السكرتير من استقبال كل من زوار الكاتب او القاضي على حد سواء ، تبلغ اقل مساحة للمكتب من 45م2-54م2 . 
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7:2:2 النائب العام: 
الموقع: لما كان معظم نواب العموم يقضون معظم اوقاتهم مع معاونيهم ضمن المحكمة، فقد اوجب ذلك وضع مكاتبهم على نحو يتلاءم مع قاعات المحاكمات وليس بالضرورة في مفس الطابق منها.
المحتويات : يختلف حجم جناح النائب العام في المحكمة تبعا لحجم العم الذي يقوم به حيث يتضمن الجناح النموذجي ما يلي : 
مكتب النائب العام، خزانة معاطف ودورات مياه، غرفة استقبال،مكتب السكرتير، مكتب المساعد الاول للنائب العام، غرفة قاعة المؤتمرات، غرفة زيارات النائب العام، مكتبة، مكتب المساعد الاداري، غرفة للكاتب وتضم المصنفات، مخزن.
مكتب النائب العام: يتم اعطاؤه اقل مساحة حيث يبلغ مقدارها 30م2.
غرفة الاستقبالات: يتم تصميم غرفة الاستقبال على نحو يسهل على الجمهور الوصول مباشرة الى من يستدعيهم للمثول امام النائب العام مما يتطلب وضعها بجوار مكتب السكرتير او ما بين مكتب النائب العام والمساعد الاداري وتبلغ مساحتها الصغرى 30م2 على الاقل ويجري دراسة توزيع المقاعد فيها بشكل جيد فضلا عن تمكين موظف الاستقبال ايضا من مراقبة ابوابها.
مكتب السكرتير: يحتاج النائب العام الى تعيين سكرتير خاص له يجري وضع مكتبه ما بين النائب العام وغرفة الاستقبال .
مكتب المساعد الاول للنائب العام: ويتم اعطاؤه مساحة صغر لا تقل عن 30م2، ويجب وضع هذا المكتب بجوار مكتب النائب العام تماما.
غرفة قاعة المؤتمرات: يجري اعطاؤها مساحة صغرى لا تقل عن 30 م2 .
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مكاتب رؤساء ووكلاء النائب العام : تقضي الضرورة وضع هذه المكاتب بجوار بعضها البعض وعلى نحو يتلاءم مع مكتب المساعد الاول للنائب العام حيث يتم اعطاء كل منهم مساحة صغر لا تقل عن 20م2.
المكتبة:لا بد ان يتمكن جميع النواب او المدعين من استخدام المكتبة الواقعة ضمن جناح النائب العام وهذا يستدعي فتحها مباشرة على الممر.
مكتب المعاون الاداري: ويوضع هذا المكتب بجوار غرفة الاستقبال وفي الجانب المقابل لمكتب النائب العام حيث يتم اعطاؤه مساحة صغرى لا تقل عن 23م2.
غرفة العمل وتقديم المساعدات: يتم اعطاؤها مساحة صغرى تتلاءم مع جميع متطلبات الموظفين الملحقين بالمساعد الاداري وتبلغ في معظم الاحوال10م2 الا انه لا بد من تجهيز غرفة اخرى مزودة باله للنسخ والة للتصوير بالاضافة الى التجهيزات النسخية الاخرى .
غرفة المصنفات والكتاب: يمكن لهذه الغرفة ان تتجاور او تتصل مباشرة مع مكتب المساعد الاداري.
8:2:2 مدير امن المحكمة 
الموقع: يرتبط مباشرة جناح مدير امن المحكمة ارتباطا مباشرا بقاعة المحكمة حيث يمر عبره جميع المساجين الى مكان احتجازهم ضمن القاعة لمحاكمتهم، وبناء على ذلك يجب اختيار موقعه المناسب الذي يحقق هذه الشروط بما يكفل عدم احتكاك الجمهور مع هؤلاء  المساجين .
المحتويات: يختلف حجم جناح مدير امن المحكمة باختلاف حجم العمل القائم في المحكمة اذ يتضمن الجناح النموذجي بما يلي :
مكتب مدير امن المحكمة، مكتب عام، ارشيف حفظ السجلات، مكتب لنائب المدير، آخذ البصمات، غرفة المقابلات، زنزانات الاحتجاز للرجال وللنساء، غرف المؤن والتخزين، ارشيف الوثائق والادلة.
مكتب مدير امن المحكمة: ويتم اعطاؤه مساحة لا تقل عن 30م2 مع تزويده بدورة مياه لا تقل مساحتها عن 3م2.
المكتب العام: لا تقل مساحته الاجمالية عن 45م2 حيث يتم فصل المنطقة المخصصة لجمهور العامة عن البقية الباقية من المكتب العام كما يوجد به مخرج ومنضدة مع وضعه على نحو لا يمكن للمنطقة المخصصة للعموم من مشاهدة ما بداخله .
ارشيف حفظ السجلات وكاتب الحسابات: يتم اعطاؤه مساحة لا تقل عن 30 م2 حيث يوضع بملاصقة المكتب العام مع تزويد كل موظف بمكتب مع كرسيه.
النواب : يتصل هذا المكتب مباشرة مع مكتب حفظ الوثائق ومكتب الكاتب عبر ممر ينشأ حسب الطلب وفقا للضرورة مما يعني وضع المكتبة المذكورة بمحاذاة مكتب حفظ الوثائق بالاضافة الى اعطائه مساحة لا تقل عن 30م2 كما يجري تخصيصها لنواب مدير الامن كما يتم تخصيص مكتب مع كرسي لكل منهم ايضا.
غرفة اخذ البصمات:مساحتها الصغرى 12م2 حيث يتم توصيلهم مباشرة بمكتب النواب كما يمكن ضم الغرفتين معا .
غرفة المقابلات: توضع هذه الغرفة على نحو نتمكن فيه من احضار المساجين مباشرة من زنزانات احتجازهم باشرع ما يمكن وتضم منضدة واحدة واربع كراسي مساحتها لا تقل عن 14 م2.
زنزانات الاحتجاز للرجال والنساء: 
· زنزانات احتجاز الرجال: يجري تخصيص زنزانتين لاحتجاز الرجال عرض كل منهما 3 امتار على الاقل مع تزويدها بممر خاص للمراقبة من الخارج حيث يمكننا تحديد حجم الزنزانة ككل بالاعتماد على المساحة المعطاة لكل سجين على حدة اذ تبلغ في مثل هذه الحالات 7م2  فقط. 
· زنزانات احتجاز النساء: وهي مثل زنزانات احتجاز الرجال. 
· ممر المراقبة: ويوضع هذا الممر على طول حائط المبنى الخارجي وعلى نحو منفصل عن زنزانات الاحتجاز بواسطة حاجز ذي قضبان يتمكن فيه المراقب من رؤية ما بداخل الزنزانة بشكل كامل حيث يجري اعطاؤه عرضا لا يقل عن 120م.
غرفة المؤن والتخزين: ويتم اعطاؤها حجما يتناسب مع مكتب النواب .
ارشيف الوثائق والادلة: يحتاج مدير امن المحكمة (المشرف على مجموعة الوثائق والادلة) الى توفير مساحة واسعة تستخدم في تخزين وحفظ السجلات والوثائق ، وهذه المساحة لا تقل عن 30م2.
9:2:2 كاتب المحكمة 
الموقع: يفضل وضع غرفة كاتب المحكمة قرب قاعة المحكمة وتحت امرة القاضي الا انه ينبغي في المحاكم الكبيرة وضع المتعددة القاعات وضعها تحت تصرف العامة مما يستدعي وجود مكتبه على نحو يسهل الوصول اليه ليكون في متناولهم. 
المحتويات: غرفة الكاتب الرئيسي او رئيس الكتاب مع دورة المياه الملحقة ، مكتب نائب الكاتب الرئيسي، مكتب عام مع غرفة مخزن، مكتب عام مع الغرفة المخصصة للعموم، غرفة لاجراء الفحوص، غرفة مخزن ، غرفة العمل، غرفة العرض، غرفة المصنفات المطلوبة، غرفة الكاتب الذي يقوم بتسجيل الاوصاف مع مع مساحة اخرى مخصصة لجمهور المحاكم.
غرفة الكاتب: يجري اعطاؤها مساحة لا تقل عن 45م2 حيث يتصل بها دورة المياه المخصصة لها ومساحتها الصغرى 3م2.
مكتب نائب الكاتب: يعطى مساحة لا تقل عن 30م2 حيث يوضع ما بين غرفة الكاتب والمكتب العام.
المكتب العام والمنطقة المخصصة للعموم: يتم تحديد مساحته حسب عدد المقاعد والمكاتب وخزائن حفظ المصنفات المستخدمة، ولهذا فان المساحة تزيد بازدياد عدد الخزائن المطلوبة لحفظ هذه المصنفات وخصوصا المهمة منها، ويجب الدقة في حساب التوسعة مما يعني عدم توسيع رقعتها الى درجة لا تتناسب مع شروط وخصائص المكتب العام، ويتم فصل المنطقة المخصصة للعموم عم بقية اجزاء المكتب العام بواسطة منضدة طويلة وبوابة واحدة او اكثر، ويبلغ اقل عرض لمنطقة العموم المذكورة 2.5م2.
غرفة اجراء الفحوصات:  ويجري تخصيصها لنواب العموم وغيرهم ممن يسمح لهم بالقيام بتفتيش السجلات حيث تبلغ اقل مساحة لها 14م2 وتتصل مباشرة بالمكتب العام.
المخزن : يجب ان يكون مجاور للمكتب العام والا تقل مساحتها عن 9م2.
غرفة العمل: توضع بالقرب من المخزن حيث يجب الا تقل مساحتها عن 27م2 حيث تستخدم مع من قبل كاتب المحكمة في وضع جهاز التصوير مع تجهيزات الات النسخ الاخرى التي تتطلب التجهيزات الكهربائية وغيرها .
الخزينة: تفتح مباشرة على المكتب العام حيث يتم تخطيطها على نحو يمنع  جمهور العامة من الاطلاع على محتوياتها من الداخل او مشاهدة اي شيء فيها. ويتم اعطاؤه مساحة لا تقل عن 8م2 حيث تحتوي على رفوف فولاذية ابعادها 90سم طولا و 35 عرضا .
غرفة العرض: تبلغ اقل مساحة لها 23م2 حيث يفتح مدخلها المؤلف من بوابة مزدوجة مباشرة على الممر كما تحتوي على اللوح المتنقل المستخدم في قاعة المحكمة .
غرفة كاتب الاوصاف والتشابيه والمساحة المخصصة للعموم: توضع بمحاذاة المكتب العام الخاص بكاتب المحكمة مع اعطائها مساحة لا تقل عن 36م2 ويجري فرز ركن منها لاستعماله من قبل جمهور العامة.
10:2:2 قاضي الامور المالية والافلاسات 
يقوم هذا القاضي بعقد المؤتمرات والاستماع الى اقوال المتخاصمين وباجراء التحقيقات المتعلقة بامور المال والافلاس ويتضمن جناحه الغرف  التالية:
غرفة للاستماع، مكتب القاضي (مع دورة المياه الملحقة به)، مكتب عام مع المنطقة المخصصة للعموم، مكتب كبير الكتاب، غرفة المصنفات، غرفة اولياء الامور.
وصف الغرف:
غرفة الاستماعات: وتبلغ اقل مساحة لها 54م2 وهي موضوعة على نحو يتمكن فيه العامة من الوصول اليها بسهولة حيث تحتوي على ما يلي :
مكتب للقاضي، كرسي للقاضي، كرسي دوار ذي ذراعين مثبت على محور للشاهد، مناضد المدعين، مقاعد ثابتة مخصصة لجلوس ما لا يقل عن 25 شخصا.
مكتب قاضي الامور المالية والافلاس : وتبلغ اقل مساحة له 23 م2 حيث يوضع بجوار غرفة الاستماع ويتصل بها.
المكتب العام: ويخصص له مساحة لا تقل عن 30م2 حيث يتصل مباشرة بالمكتب المالي ومكتب كبير الكتاب وهذه المساحة تشمل المنطقة المخصصة  للعموم.
مكتب كبير الكتاب: وتبلغ اقل مساحة له 18م2 حيث يوضع بجوار المكتب العام ويتصل معه.
غرفة المصنفات: وتبلغ اقل مساحة لها 23م2 حيث تتصل مباشرة مع المكتب العام.
غرفة اولياء الامور: يمكن استخدام غرفة او غرفتين على الاقل مع اعطائهم مساحة تقريبية مقدارها 23م2 حيث يتم تقديمها لاولياء الامور ضمن المحاكم الكبيرة ويقصد باولياء الامور اولئك الذين لهم سلطة على القضايا القانونية الذين لهم سلطة على القضايا القانونية المتعلقة بالاشخاص المعنيين بالنزاع.
11:2:2 متطلبات متنوعة 
اقسام استقبال القضاة الزائرين: ويتم تخصيص منطقة ملائمة للقضاة الزائرين حيث يتم تخطيطها وتصميمها بنفس الاسلوب الذي تم اتباعه في تصميم اقسام القضاة المقيمين الدائمين الاخرى.
كاتب تقارير المحكمة: يحوي القسم الخاص بكاتب تقارير المحكمة على المكتب العام مع المكان المخصص لحفظ المصنفات والوثائق ويتم اعطاؤه مساحة لا تقل عن 18م2 في المبنى الذي يحتوي على قاعة محاكمة واحدة ويمكننا زيادة عددها في الحالات التي يزيد عدد قاعات المحكمة عن واحدة بمقدار 5م2 لكل قاعة اضافية. يقع مكتب كاتب تقارير المحكمة في اي مكان بالمبنى.
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المكتبة :تقضي الضرورة في حال وجود قاعتين او اكثر انشاء مكتبة عامة تحتوي على كتب القانون التي يمكن استخدامها من قبل رجال القضاة والقانون 
غرفة الصحافة: يمكن ان تقع في اي مكان بالمبنى حيث يتم تجهيزها بالهواتف العادية او التي تعمل بالنقود مع العلم ان مثل هذه الغرف لا توجد الا في الابنية التي تضم اكثر من قاعتي محاكمة . وتكون مساحة هذه الغرفة لا تقل عن 18م2.
غرفة المحامين: يمكن ان تقع غرفة المحامين في اي مكان من المبنى ولا تقل مساحتها عن 30م2 ويلحق بها دورة مياه لتقديم الخدمة للمحامين .
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3:2 الجزء الثالث : اسس تصميم محاكم الاستئناف (المصدر : اسس تصميم المحاكم/محمد ماجد خلوصي)
تعتبر محاكم الاستئناف من المحاكم التي تتميز بقوة بارزة في مراجعة القرارات الصادرة عن محاكم البداية.
1:3:2 المساحات المطلوبة:
قضاة المحكمة (ثلاثة او اكثر)، كاتب المحكمة، مكتبة، قائد من المحكمة. 
الموقع: يلعب في تحديد موقع المحكمة ضمن بناء وعلاقة غرفها مع بعضها البعض نفس الشروط التي تتحكم في اختيار موقع محكمة البداية.
2:3:2 قاعة المحكمة
الابعاد : تبلغ الابعاد 12م عرضا و15م طولا على الاقل وتصمم على نحو تلبي فيه جميع المتطلبات الاخرى من اضاءة وتهوية وتكييف والمرافق الصوتية الملحقة ايضا. 
3:3:2 جناح القاضي
الموقع: توجد ثلاث اجنحة على الاقل لقضاة محكمة الاستئناف حيث يتشابه جناح اي قاضي مع الاخر في الحجم والترتيب والتجهيزات الملحقة بغرف القضاة الموجودة في المدينة عدا فرق واحد بسيط وهو في حاجتهم لمساحة اكبر ومزيد من الكتب القانونية الضرورية لهم . 
غرفة قاعة المؤتمرات الخاصة بالقاضي: مساحتها الصغرى 36م2 حيث تتصل مباشرة بغرفة ارتداء القاضي رداء القضاة وبدورة المياه بالاضافة الى الامور التالية :
· طاولة واحدة مقاس 1.2* 3م 
· عشرة كراسي ذات ذراعين.
غرفة ارتداء القاضي رداء القضاة ودورة المياه الملحقة بها: مساحتها الصغرى 18م2 حيث توضع على نحو يتمكن فيه القاضي من العبور مباشرة الى قاعة المحكمة دون تجاوز اي منطقة مخصصة للعموم.
4:3:2 كاتب المحكمة الاستئنافية 
تتشابه مواصفات هذا الجناح من حيث موقعه وحجمه وترتيبه وتجهيزاته مع جناح كاتب محكمة البداية باستثناء وجود مكتب خاص لكاتب الاوصاف والتشابه. 
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الباب الثاني

1 الفصل الاول : ادراك موقع المشروع وتحليله 
مدخل 
1:1:1 تعريف عام بالموقع 

المشروع هو مبنى مجمع حاكم يضم محكمتي الصلح والبداية ، ويضم عددا من مكاتب الموظفين والقضاة ، وارض المشروع المختاره هي في مدينة طولكرم قريبة من مركزالمدينة .

ارض  المشروع تقع على شارع رئيسي يربط مدينة طولكرم بباقي المدن الفلسطينية  ، مما يسهل وصول المواطنين من باقي المدن ممن لهم قضايا في مدينة طولكرم ، وهذا الشارع ينتهي بشارع مؤدي الى الارتباط الاسرائيلي .

2:1:1  سبب اختيار او طرح الموقع 

يمكن اجمال اسباب اختيار هذا المكان كموقع للمشروع فيما يلي : 

· المنطقة اصلا مطروحة من قبل المحافظة كمكان لمقر المحافظة مستقبلا 

· استخدام هذه الارض وملكيتها تقع ضمن الاستخدام الحكومي اي انها ملك للدولة وهذا يتماشى مع طبيعة هذا المشروع 
· قرب الموقع من كراج مدينة طولكرم لسيارات النقل العام 
· الايجابيات والحسنات في الموقع من حيث وقوعه على شارع رئيسي على مستوى المدينة بحيث يحقق سهولة الاتصال على مستوى المدينة والمدن الاخرى 
3:1:1 آلية ادراك موقع المشروع وتحليله 

لايضاح موقع المشروع وعلاقته مع المدينة والمحيط تم اتباع اسلوب من التسلسل في التحليل من العام الى الخاص في دراسة هذه العلاقات مع بيان التحليل والنتائج وفق الاتي : 

· ادراك الشوارع الرئيسة التي تربط المدينة والمدن الاخرى مع الموقع 
· ادراك المشروع بالنسبة للمدينة وعلاقته مع مركزها 
· رصد مقومات قطعة الارض المحيطة بها وتشمل :
1- تحليل استخدام الاراضي :: وتشمل تحليلا لاستخدام الاراضي في المنطقة المحيطة وفي الاراضي الملاصقة 
2- تحليل المحيط البيئي والجغرافي : وتشمل تحليلا لحركة الشمس والرياح وتصريف مياه الامطار في الموقع وتضاريس ارض المشروع 
3- تحليل المحيط العمراني : وتشمل العلاقات المميزة في المنطقة واطلالة الموقع بصريا وسمعيا وطبيعة العمارة المجاورة والشوارع والحركة المرورية . 
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صورة للشارع الرئيسي للموقع 
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صورة الارض الزراعية بجانب الموقع 
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الشارع الرئيسي المحيط بالارض 
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صورة الشارع الفرعي للارض  

الباب الثالث
تحليل حالات دراسية مشابهة
1 محكمة جنين 
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1:1:1 تحليل الموقع العام 
 تم حل الفراغات التالية 
مواقف سيارات مواطنين 16 سيارة 
مواقف سيارات موظفين 19 سيارة 
حديقة خارجية 
2:1:1 تحليل الشوارع والمداخل 
تقع ارض المشروع على طريق هام وهو الطريق المؤدي  إلى وزارة التربية والتعليم العالي ( عرض الشارع 12م ) 
يحيط بارض المشروع من الجهة الشمالية طريق فرعية 
تمت معالجة المدخل الرئيسي ومدخل النيابة ومدخل الموظفين من خلال الطريق الرئيسي 
ومدخل آخر للمواطنين (لدفع الحسابات) من خلال الطريق الفرعي 
3:1:1 التعامل مع landscape 

تم حل مجموعة من المناطق الخضراء المزروعة وذلك لتأكيد المدخل الرئيسي ولفصل مدخل المبنى عن الشارع الرئيسي 
تم حل مواقف سيارات المواطنين بحيث تكون على الشارع مباشرة لتسهيل عملية الدخول إلى المبنى والوقوف في الموقف المخصص لهم . اما مواقف سيارات الموظفين فتم حلها عن طريق شارع يدخل الى ارض المشروع ليصل الى مواقف سيارات الموظفين . 
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4:1:1 تحليل المسقط الافقي :

يتكون المبنى من طابقين ارضي سفلي، واول علوي 
الطابق الارضي ويحتوي على :
المداخل والمخارج ، الاستعلامات، كافتيريا، قسم المالية، الادارة ، مكتب كاتب العدل، زنزانات المحكمة، النيابة، قفص الاتهام، مصلى، وحدة قرارات المحكمة.
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تفاصيل الطابق الارضي: 
1 المداخل 
· مدخل رئيسي: امن، ردهة ، استعلامات، مركز كمبيوتر، سنترال.
· مدخل النيابة
· مدخل الموظفين : به مدخل خاص للقضاة ، بواب ، خدمات للموظفين
· مدخل مواطنين : تلفون عام، خدمات، مكتب بواب
· مدخل خدمات: ويتصل بالمطبخ الرئيسيس
2- الادارة: ارشيف، مكتب المديؤ، مكتب مساعد المدير، خدمات 
3- كاتب العدل : مكاتب لاربع موظفين ، قاعة انتظار
4- الاستعلامات: سنترال، قاعة انتظار، غرفة تصوير وثائق، امن، مركز كمبيوتر، تلفون عام، ارشيف. 
5-وحدة قرارات المحكمة: مكتب الرئيس، مكاتب اربع موظفين، ارشيف، انتظار، قاعة صلح بين المتخاصمين .
6-النيابة : مدخل ، استقبال، اربع مكاتب مدعي عام،مكاتب خمس موظفين كتبة، قفص الاتهام، زنزانات الرجال والنساء، خدمات،امن ، مكتب بواب.
7- قسم المالية: ارشيف، مكاتب خمس موظفين، امن.
8-كافتيريا، مطبخ رئيسي 
 9-صيانة وتشغيل المبنى: المصاعد، كهرباء ، مستودع .
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تحليل الطابق الاول 
يضم الطابق الاول قاعات المحكمة ، مكاتب القضاة ، ادارة المحكمة
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تفاصيل الطابق الاول :
· مكاتب القضاة : ثمانية مكاتب قضاة، مكتبة، ارشيف، خدمات 
· ادارة المحكمة: غرفة بها 20 مكتب (مكتب للمدير، مكاتب مساعدين المدير، امن)
· غرفة اجتماعات
· غرفة محامين
· غرفة استدعاء 
· قاعة انتظار للجمهور
· قاعة المحاكمة : تضم محكمة جنين قاعتان للمحاكمة ، تفاصيل قاعة المحاكمة :
              ـــ ثلاث مداخل لقاعة المحكمة :
· مدخل خاص للقضاة من الخلف قريب على مكاتب القضاة
· مدخل للجمهور والصحفيين قريب على قاعة الانتظار
· مدخل المتهمين يتصل بدرج خاص بالمتهمين من الطابق الارضي
         ـــ منصة للقضاة ترتفع عن الارض 45 سم بها مقاعد 3 قضاة 
         ـــ منصة الشهود ترتفع عن الارض 15 سم 
         ـــ  قفص الاتهام واماكن لجلوس النيابة العامة
         ـــ اماكن لجلوس الجمهور والصحفيين 
         ـــ غرفة كاتب المحكمة
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2 مسابقة تصميم مشروع المحكمة الدستورية العليا في القاهرة 
( المرجع : اسس تصميم المحاكم / محمد ماجد خلوصي )  
1:2مقدمة 
ابدت المحكمة الدستورية العليا رغبتها في تصميم مقر المحكمة الدستورية العليا بما يتفق مع المحددات التصميمية والاعتبارات الفنية وذلك على الموقع المختار لها بكورنيش النيل –القاهرة وقد دعت المكاتب الاستشارية المعمارية المحلية والعربية الدولية للاشتراك في مسابقة عالمية لهذا الغرض :
التصميم :
انشاء مبنى جديد مستقل للمحكمة الدستورية العليا من ثلاثة طوابق عدا طابق التسوية والطابق الارضي على مساحة 5000 م2 بواجهة طولها 70م على الطريق الرئيسي المؤدي من القاهرة الى المعادي والمطل على نهر النيل وبعمق 71.85م. ويصمم المبنى بحيث يستوعب جميع ادارات المحكمة ويحقق اقصى تطوير واحسن استغلال للمبنى وعناصره ، ويكون المبنى على مساحة 50-60% من المساحة الاجمالية على ان يراعى في النواحي المعمارية والانشائية والجمالية فيه الدور الرائد والهام لهذه المحكمة والتي تحمي حقوق المواطن الدستورية وتاثيرها الجوهري في مجريات الامور. 
 2:2عناصر البرنامج المطلوبة 
طابق التسوية:
· كراج يستوعب 150 سيارة يخصص منه قطاع (أ) مكان انتظار 50 سيارة للمستشارين العاملين بالمحكمة وسيارات المحكمة بمداخل ومخارج مباشرة على الشارع تسهل التحكم فيها عند الضرورة امنيا ، وتترك باقي الاماكن قطاع (ب) للمحامين ورجال القضاء والقانون والزائرين . وينظم استعمال هذه الاماكن بقرارات من المحكمة . ويلحق بهذا الكراج ورشة لصيانة السيارات والاصلاحات الخفيفة .
· مخازن ومركز للتصوير ومطبعة صغيرة 
· ارشيف 
· غرفة الخدمات للمبنى ( مولدات ، محولات، تكييف ،..... الخ) 
· مكتب امن خاص لاستخدامات هذا الطابق ويتصل بمكتب الامن الرئيسي في الطابق الارضي .
الطابق الارضي :
· المدخل الرئيسي : ويشترط ان يصمم باسلوب يلائم دور ووقار المبنى 
· الصالة الرئيسية :تحتوي على مسطحات كافية للامن ولوحة خدمات المعلومات مع ضرورة اتصالها بجميع عناصر المبنى راسيا وافقيا بسهولة وبطريقة مباشرة 
· قاعة رئيسية : لعقد جلسات المحكمة الدستورية العليا بمساحة لا تقل عن 20م طولا و 15م عرضا ويلحق بها غرفة للمداولة بابعاد لا تقل عن 7م*6م ويلحق بغرفة المداولة دورة مياه ومكتب مناسبين 
· قاعة : لعقد جلسات هيئة المفوضين بمساحة 7م*6م 
· قاعة للمحامين : بمساحة 8*6م 
· قاعة مؤتمرات: مجهزة بكل وسائل الاضاءة والصور والوسائل السمعية والبصرية الحديثة ومعدة باجهزة الترجمة الفورية والخدمات المكملة على ان يراعى ان تتسع 500 مدعو 
· صالونات انتظار : لاستقبال الزوار وكبار الشخصيات ويراعى سهولة اتصالها بباقي عناصر المبنى 
· مكتب الامن 
الطابق الاول : 
· مكتب المستشار رئيس المحكمة ملحق به غرفة مياه خاصة ويلحق به قاعة استقبال الزوار وكبار الشخصيات ويلحق به قاعة اجتماعات 
· غرفتين لمدير المكتب وللسكرتارية خاصة برئيس الحكمة 
· غرفة العلاقات العامة 
· قاعة مداولة مماثلة للقاعة الملحقة لقاعة المحكمة الرئيسية بالدور الارضي 
· غرفة لخمسة عشر مستشارا 
· خمس غرف سكرتاريا خاصة للمستشارين 
· مكتبة قضائية من ثلاث طوابق تتصل مع بعضها بدرج داخلي 
· عيادة طبية شاملة ومتكاملة لمواجهة الطوارئ 
· مكتب امن متصل مع مكتب المن الرئيسي بالطابق الارضي 
الطابق الثاني 
· 15 غرفة للمستشارين مماثلة لغرفة الطابق الاول 
· غرفة رئيس هيئة المفوضين 
· عدد 2 غرفة لاقدم نائبي رئيس هيئة المفوضين 
· عدد 12 غرفة لمستشاري هيئة المفوضين 
· مكتب امين عام المحكمة 
· عدد 15 مكتب لمديري الادارات بالمحكمة 
· عدد 3 مكاتب للرعاية الصحية والاجتماعية للمستشارين والعاملين بالمحكمة 
· عدد 60 مكتب للموظفين الاداريين 
· خزينة عامة للمحكمة 
· عدد 5 مكاتب للنسخ 
· قاعة اجتماعات تتسع ل 50 شخص 
الطابق الثالث 
· عشرة استراحات للاستشاريين 
· صالون كبير للاستقبال والمناسبات للاعضاء (100 شخص) 
· كافتيريا تتسع 50 شخص 
· مسجد 
3:2 المشروع الفائز بالجائزة الثانية ( المرجع : اسس تصميم المحاكم / محمد ماجد خلوصي )  

3:2تصميم المهندس محمد حمزة احمد 
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1:3:2مكونات المشروع 
يتكون المشروع من المكونات الاساسية التالية : 
· قاعة رئيسية للمحكمة تسع 300 شخص 
· قاعة مؤتمرات تسع 500 شخص 
· قاعات للمداولة 
· قاعة للمحامين 
· مكاتب للمستشارين 
· مكاتب الادارات المختلفة 
· قاعة للاستقبال تسع 100 شخص 
· استراحة للمستشارين 
· كافتيريا 
· مسجد 
· قسم للكمبيوتر المركزي 
· كراج سيارات يتسع لـ 100 سيارة 
· ورش صيانة 
بالاضافة الى الخدمات الاخرى المكملة 
2:3:2الطوبوغرافية وطبيعة التربة:
لا توجد فروق مناسيب كبيرة بين اجزائه، الموقع ذو طبيعة مستوية تقريبا 
الجوار :
يقع في منطقة متميزة حضريا من مدينة القاهرة حيث يشرف من الجهة الجنوبية الغربية على نهر النيل وطريق الكورنيش في اكثر المناطق تميزا بمدينة المعادي وهي منطقة ذات طبيعة بينية متميزة تتيح عند التوجه اليها فرص جيدة لزوايا الرؤيا ، اما من الجهة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية فيشرف الموقع على منطقة زراعية بصريا اما من الجهة الجنوبية الشرقية فيواجه المستشفى العسكري ذات التخطيط الحضري المتميز 
تحليل الفراغ والبيئة المحيطة بالموقع :
الموقع مفتوح على فراغين عمرانيين الاول : من الجنوبية الغربية ممتد ومتميز بصريا وهو فراغ طريق الكورنيش ونهر النيل، والثاني من الجهة الشمالية الشرقية مفتوح وممتد بصريا على فراغ الاراضي الزراعية مما يوفر عند التوجه اليه زوايا جيدة للرؤية ويزيد من حركة الهواء داخل الموقع. 
محاور الدخول الى الموقع : 
طريق كورنيش النيل بعرض 40 م وباتجاهين احدها يتجه الى منطقة حلوان والاخر الى وسط البلد وبذلك فهو يعتبر محور الدخول الرئيسي لمستخدمي المبنى .
محور ثانوي اخر بعرض 35م يتقاطع مع طريق كورنيش النيل وهو يعتبر مناسبا لدخول السيارات الى ارض الموقع بما لا يؤثر على حركة الطرق حول الموقع . 
الامكانيات البصرية للموقع : 
الموقع يحتل مكانا متميزا بصريا مما يتيح معالجته كعلاقة بصيرة مميزة بما يتلاءم مع دور المبنى ووظيفته وتاثيره في المجتمع مع تميزه بصريا مما يحقق الغرض منه .
· افضل توجيه لكتلة المبنى لاستقبال الرياح الملطفة هو الاتجاه الشمالي الغربي الجنوبي الشرقي مما يساعد على التهوية الجيدة لاجزاء المبنى ويقلل من الاعتماد على الوسائل الصناعية.
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· يجب فتح زوايا الرؤيا للاستفادة من المناظر الطبيعية المتميزة المحيطة بالموقع مع توفير الحماية بنفس الوقت لواجهات المبنى من العوامل البيئية السلبية . 
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3:3:2 دراسة المتطلبات الوظيفية الخاصة بكل عنصر
	العنصر 
	صفته
	الموقع المقترح 
	المتطلبات الوظيفية
	العلاقة بالمحاور 

	المدخل الرئيسي
	
	الدور الارضي 
	تاكيد المدخل ووضوحه 
مقياس معماري يتناسب مع اهمية المبنى وهيبته وتمهيد مناسب 

علاقة مباشرة بالصاله الرئيسية واجزاء المبنى المختلفة 
	على ارتباط بمحاور التوزيع الافقية 

	الصالة الرئيسية 
	عناصر التعامل مع الجمهور و المحامين 
	الطابق الارضي 
	على علاقة مباشرة بجميع عناصر المبنى رأسيا وافقيا بسهولة وبطريقة مباشرة 

سهولة ومباشرة الوصول اليها من الفراغات المختلفة وفراغات تمهيدية مناسبة 

دخول وخروج امن 
	ارتباط بمحور الدخول الرئيسي ومحاور التوزيع الافقية والرأسية 

	قاعة المحاكمة 
	
	الطابق الارضي 
	توفير مسارات للهروب في حالات الطوارئ 
	ارتباط بمحور الدخول الرئيسي ومحاور التوزيع الافقية والرأسية

	قاعة المحامين 
	
	الطابق الارضي 
	على علاقة بقاعة المحكمة والخدمات وتصوير المستندات 
	على علاقة بمحور الدخول الرئيسي ومحور الهروب ومحور الخدمة 

	المدخل الشرقي 
	عناصر التعامل مع القضاة 
	الطابق الارضي 
	الفصل بينه وبين المدخل الرئيسي 

اهمية وفخامة مطلوبة 
	اتصال بمحاور التوزيع الراسية والافقية للربط بين مكاتب المستشارين وقاعات المداولة وقاعة المحكمة الرئيسية 

	قاعة مداولة 
	
	الطابق الارضي 
	الخصوصية والامن مع الفصل بينها وبين عناصر التعامل مع الجمهور والاتصال المباشر بقاعة المحكمة 
	على ارتباط بالمحور الرئيسي 

ارتباط بمحور الهروب 

	مكاتب مستشارين 
	
	الطابق الاول والثاني
	سهولة الاتصال بقاعة المحكمة عن طريق المحاور الرئيسية الخصوصية 

مناظر جيدة للرؤية 
	ارتباط بمحور الاتصال الرأسي ومحور الدخول الشرقي 

على ارتباط بمحور الهروب

	قاعة مؤتمرات
	العناصر الشرقية 
	الطابق الارضي 
	 دخول وخروج امن 

فراغات تمهيدية مناسبة لاستيعاب الجمهور 

مسارات للهروب 
	على ارتباط بمحور المدخل الرئيسي والصالة الرئيسية 

	صالونات استقبال الزوار   وكبار الشخصيات
	
	الدور الارضي 
	زوايا مريحة للنظر 

على اتصال بصالة المدخل الرئيسي والصالة الرئيسية
	على ارتباط بمحور الهروب

على اتصال بمحور التوزيع الافقي والصالة الرئيسية 

	البوفيه 
	
	الدور الارضي
	فخامة مطلوبة 
على اتصال بصالة المدخل الرئيسي 

سهولة الخدمة 
	على ارتباط بمحور الهروب

على اتصال بمحور التوزيع الافقي والصالة الرئيسية

	جناح المستشار رئيس المحكمة 
	عناصر الادارة العليا 
	الدور الاول 
	فخامة مطلوبة 

فراغات تمهيدية مناسبة 

زوايا جديدة للرؤية 

اضاءة طبيعية جيدة 
	على ارتباط بمحور الدخول الشرقي ومحاور التوزيع الراسية والافقية 

على ارتباط بمحورالهروب

	مكتب الامين العام 
	
	الدور الاول 
	على علاقة بمكتب السيد المستشار رئيس المحكمة 

على علاقة بالادارات المختلفة 
	على ارتباط بمحور الدخول الشرقي ومحاور التوزيع الرأسية والافقية 

على ارتباط بمحور الهروب 

	مديرو الادارات وموظفو الادارات المختلفة


	عناصر الادارات المختلفة 
	الطابق الثاني 
	فراغات مفتوحة تتسم بالمرونة وقابليتها للتقسيم 
	على ارتباط بمحور الدخول الثانوي للموظفين 

على ارتباط بالمحور الرأسي الثانوي 

على ارتباط بمحور الهروب 

	قسم الكمبيوتر 
	
	الطابق الاول 
	على علاقة بالاقسام الادارية والمكتبة 
	على ارتباط بالمحاور الافقية والراسية 

	مسجد 
	العناصر الخدمية 
	الطابق الثالث 
	توفير الهدوء المناسب 
	على ارتباط بمحاور التوزيع الراسية والافقية 

	كافتيريا 
	
	الطابق الثالث
	الاضاءة الطبيعية 

فراغ مفتوح مبهج

زوايا جيدة للرؤية 
	على ارتباط بمحاور التوزيع الراسية والافقية

 على ارتباط بمحور الهروب 

	صالة استقبال
	
	الطابق

الثالث 
	سهولة الوصول اليها 

تخديم جيد 
	على ارتباط بمحاور التوزيع الراسية والافقية

على ارتباط بمحور الهروب

	استراحة المستشارين 
	
	الطابق الثالث 
	تخديم جيد

الخصوصية 

توفير الهدوء المناسب 
	على ارتباط بمحاور التوزيع الراسية والافقية

على ارتباط بمحور الهروب

	العيادة الطبية 
	
	الطابق الثاتي 
	سهولة الوصول اليها من محاورالتوزيع الراسية والخروج من المبنى عند الطوارئ
	 على ارتباط بمحاور التوزيع الراسية والافقية

على ارتباط بمحور الهروب

	الارشيف  
	
	طابق التسوية 
	على اتصال بعناصر الادارات المختلفة
	على ارتباط بمحاور التوزيع الراسية والافقية

	اماكن انتظار السيارات
	
	طابق التسوية
	الفصل بين اماكن انتظار لسيارات المستشارين وموظفي المبنى عن مواقف المراجعين 

سهولة الدخول والخروج منه مع ارتباطه بالطرق المحيطة التي تخدم الموقع 
	على ارتباط بمحاور الطرق المحيطة 

على اتصال بمحاور الخدمة الرئيسية
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
4:2 المشروع الفائز بالجائزة الثالثة 
(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
تصميم المكتب العربي للتصميمات الاستشارية والهندسية 
[image: image40.jpg]



1:4:2روعي في التصميم تحقيق الوظائف التالية :  

· توجيه المبنى بحيث يستفيد اكبر عدد من عناصر المشروع من رؤية نهر النيل وبخاصة مكاتب المستشارين والاشتراحات الخاصة بهم وذلك من خلال مبنى مرتفع من 4 طوابق على شكل مثلث في الجزء الخلفي من الموقع له واجهة زجاجية .
· استغلال الجزء الامامي من الموقع حيث تشغله قاعات المؤتمرات الرئيسية وقاعة الجلسات بحيث تكون في مرمى البصر سواء عن طريق الكورنيش او الطريق الفرعي المتعامد عليه ومن مسافات بعيدة . [image: image41.jpg]



2:4:2 دراسة خط النظر من الاتجاهات المختلفة للموقع :
· تم تشكيل هذه القاعات على شكل مصاطب مغطاة بالجرانيت من الخارج لتؤكد التأثر بالاهرامات ذات المصاطب في التراث الفرعوني المصري في العمارة مع المحافظة على المعاصرة . ويتم ذلك بدون حجب رؤية النيل على المبنى المثلث في الجزء الخلفي من الموقع . 
· تم استغلال اسطح هذه المصاطب في عمل حدائق فوق المسطح تعطي انطباعا بالحدائق المعلقة مع وجود المدخل بين كتلتين كبيرتين وذلك من خلال تاثير العمارة الفرعونية القديمة في متحف حورس مما اعطى المدخل هيبة ووقار يؤثر على الناحية النفسية للمترددين على المكان .
· توفير فراغ رئيسي هو فراغ الصالة الرئيسيىة به الصالونات اللازمة للمشروع وتفتح عليه كل عناصر المشروع وبارتفاع اربعة ادوار ويضاء اضاءة طبيعية من خلال الواجهة الزجاجية التي تطل على النيل . كما يساعد هذا الفراغ ( الذي يشكل العمود الفقري للمشروع ) في اتمام التهوية الطبيعية .
3:4:2 روعي في التصميم الفصل بين المداخل المخلفة : 
· المدخل الشرقي المؤدي الى قاعة المؤتمرات وقاعة المحكمة وهو في اتجاه قطر الموقع الشرقي الغربي من شارع الكورنيش .
· مدخل المستشارين وهو في اتجاه قطر الموقع الشمالي الجنوبي من شارع الكورنيش .
· مدخل المحامين والخدمة وهو في اتجاه قطر الموقع الشمالي الجنوبي من الشارع الفرعي الجانبي 
روعي استخدام الزجاج العاكس للشمس لتقليل التسخين الحراري الناتج عن الواجهة الزجاجية . 
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
3مسابقة تصميم مجمع محاكم الرياض (المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )

1:3الجائزة الثانية 

1:3 المصمم : مكتب المعمار (د. عبد الحليم ابراهيم ، م . راسم بدران ) (المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
1:1:3 اعتمد المصمم على ثلاث مسارات منهجية لتحقيق الفلسفة التصميمية.
اولا: دراسة علاقة مجمع المحاكم بمدينة الرياض عبر مراحل تطورها المختلفة . ونتيجة هذه الدراسة تم وضع الخطوة الاولى في الفكرة المعمارية وهي ربط موقع مجمع المحاكم بمنطقة قصر الحكم من خلال شريان للمشاة يربط بين شارع الثميري بشارع طارق بن زياد مع شارع ال فريان بميدان كبير بحيث يكون المدخل الرئيسي لمجمع المحاكم من هذه الجهة .
ثانيا : دراسة الموقع العام لمجمع المحاكم وذلك بهدف الربط بين الموقع والنسيج العمراني المحيط وقد تم تحقيق ذلك من خلال ثلاث صياغات فراغية رئيسية هي: 
1- معالجة حواف المشروع كفراغات للانشطة والاماكن الصغيرة
2- معالجة قلب المشروع كتتابع من الفراغات المفتوحة وربطها بالحيز العام للمدينة 
3- المعالجة المناخية لساحات المحاكم 
ثالثا : فحص البرنامج المقترح لمجمع المحاكم بهدف انتقاء العناصر التي تعرف بفكرة القضاء والعدالة . تم تجميع تلك العناصر في اطار حيز يتصل بالمسجد والمدخل ولقد اقترح لهذا الحيز اسم (دار القضاء) 
 2:1:3 التكوين المعماري للمشروع :

       تتلخص الفكرة العامة في تشكيل فراغات مجمع المحاكم من خلال حيازات بحيث يحدد كل حيز جدار خارجي ومراكز وقلبه داخلي .
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
3:1:3عناصر التكوين :

· الحوائط الخارجية كإطار بلمجمع المحاكم 
· اركان المشروع وتمثل ابراجا متعددة الوظائف ولتبريد الهواء وكعناصر رأسية 
· الحوائط الداخلية (للافنية والحدائق ) تحدد فراغات الحدائق والفراغات الداخلية التي تقوم بدور القلب الحيوي للمشروع .
· البوابات ، وهي بمثابة علامات بصرية هامة لانها تقع عند نقاط اتجاهات الحركة الرئيسية للمشروع والبوابات الرئيسية هي :
1. بوابة العدل وتربط بين المسجد ودار القضاء 
2. بوابة ساحة العدل ( الساحة الشعبية ) وتقع على شارع ال فريان 
3. بوابة المحكمة العليا 
· الساحات والافنية الداخلية :ممر وساحة دار قضاء 
1. ساحة العدل ( الساحة الشعبية ) وتعالج مناخيا من خلال مجموعة من الملاقف على حافتها الشمالية وتغطى بخيام يمكن التحكم فيها وتحريكها حسب الحاجة .
2. ساحة المحكمة العليا ومدخلها من ساحة العدل ، وتؤدي الى المحكمة العليا ومكتبي العدل ،الاول والثاني .
· المعابر الخضراء : يشكل الفراغ الموجود بين المواقع المختلفة لمكونات المشروع ممرات عريضة خضراء تصل بين نسيج المدينة من طريق المشروع الشرقي والغربي بحيث تحوي عددا من الانشطة والاحتياجات المساندة لوظيفة المحكمة مثل : الكتب العمومية وبيع الكتب الفقهية ، ويظلل حيز هذه الممرات باشجار النخيل .
· القاعات والافنية المغطاة : تنظم العناصر الداخلية لمكونات المشروع الوظيفية الرئيسية حول مفهوم فراغي هو القاعة كحيز مركزي والايوانات من حولها . 
4:1:3 التوزيع الوظيفي لعناصر المشروع : 

     ينقسم المشروع الى اربعة اقسام رئيسية على طول قطعة الارض ويفصل بينها معابر المشاة ، وهذه الاقسام من شمال الموقع الى حنوبه هي :

· المدخل الرئيسي والمسجد ودار القضاء
· محكمة الاحوال المستعجلة وساحة العدل 
· مكتبا العدل الاول والثاني 
· محكمة الرياض العليا (تتجمع حول ساحة المحكمة العليا ) وتوجد مواقف السيارات تحت المقام عليها المشروع .
ويلاحظ تدرج ارتفاعات مباني الاربعة عناصر المذكورة اعلاه من الاقل ارتفاعا في الشمال الى الاعلى في اقصى الجنوب 
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
5:1:3 اهم الافكار المتطورة للمرحلة الثانية :

· تشكيل الفراغات المفتوحة للمشروع كتتابع يربط بين اتجاهات حركة المشاة حول الموقع ومنطقة قصر الحكم 
· تغير موقع المسجد بحيث يكون في موقع وسط وتكون الساحة الرئيسية للمشروع امتدادا له بحيث يقابل المسجد من الجهة الشرقية مكتبا العدل .
· الجمع بين محكمة الاحوال المستعجلة ودار القضاء في مقدمة المشروع والابقاء على المحكمة الرئيسية في موقعها المقترح في الجهة الجنوبية .
6:1:3 المكونات المعمارية للحلول المطورة : 

البوابات والساحات العامة الرئيسية :

يتصل الموقع بالنسيج العمراني المحيط عن طريق ثلاث بوابات رئيسية الى الساحات العامة التي تمثل قلب المشروع وحيزه العام ، والبوابة الشمالية هي بمثابة مدخل للمشروع من جهة منطقة قصر الحكم .
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           المرحلة الاولى للفكرة                                         المرحلة الثانية للفكرة 

(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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قطاع (المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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قطاع(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
تصميم مجمع محاكم الرياض 
2:3 مشروع المصمم المهندس زهير فايز وشركاه 
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
1:2:3 اهداف التصميم :
     يهدف التصميم الى ايجاد علاقة ربط بين منطقة قصر الحكم ومنطقة المحاكم الشرعية عن طريق ايجاد محور بصري وشريان مشاة ، وتطوير المناطق المحيطة بموقع مجمع المحاكم . اما فيما يخص التكوين المعماري لمجمع المحاكم فهو عبارة عن ساحة عامة رئيسية للمجمع في مقدمة الموقع من الجهة الشمالية ، وتفتح في اتجاه منطقة قصر الحكم ثم بوابة احتفالية رئيسية للمجمع كمقدمة ومدخل للمحاكم ، تفصل فيما بين الساحة العامة الخارجية والساحة (الفناء) الخاصة الداخلية التي تحيط بها المحاكم . وقد خطط المسجد ومواقف السيارات ضمن الساحة العامة الخارجية بحيث تكون للاستعمال العام في المنطقة ، وبالاضافة الى البوابة الرئيسية للمجمع توجد بوابتان فرعيتان احداهما من الجهة الشرقية والاخرى من الجهة الغربية للموقع. وبتحليل المكونات الوظيفية للمشروع اوجد المصمم علاقة تكوين متوازنة بين محكمة الامور المستعجلة من جهة ومكتبى العدل الاول والثاني من الجهة الجنوبية للموقع من جهة اخرى. 
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(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
     استلهم المصمم الخطوط العامة للغة المشروع المعمارية من مفاهيم العمارة المحلية التقليدية، ويظهر ذلك على سبيل المثال في :

· التأكيد على الفراغ الانتقالي الذي يقوم بدور همزة الوصل بين الفراغ الخارجي بوظائفه المتعددة والفراغات الداخلية باجوائها الرسمية 
· استعمال البوابات المستوحاة من العمارة المحلية والتي تبرز الى الخارج وتدعو الجمهور الى الدخول .
· الممر الذي بين الساحة الخارجية والداخلية مستوحى من الممر التقليدي في القرى السعودية .
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منظور للساحة الداخلية(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
· محور المشروع يمتد خلال المشروع الى مئذنة المسجد .
· استخدام الافنية وابراج التبريد الشبيهة بملاقف الهواء التقليدية . 
· الفتحات في الحوائط الخارجية تشابه في شكلها فتحات الحوائط التقليدية وقد كتبت ايات قرانية على بعضها . 
· تعكس الانماط الزخرفية لبلاطات الارضيات ، الزخارف التقليدية في السجاد المحلي المستوحاة من شجر النخيل .
· استخدام شكل الكتلة في الساحة الداخلية (الفناء) الرئيسية لمبنى مجمع المحاكم ، والتعبير الناتج يهدف الى تقوية احساس الناس بالحماية ويؤكد سلطة المحكمة وقوتها لتامين العدالة في المجتمع. 
· استعمال الحائط المنحني على جانبي الفناء الداخلي للتخفيف من حدة الحوائط المستقيمة للمباني المطلة على الساحة .
· بروز البوابات التقليدي الى الخارج يؤكد ويدعو للدخول الى الداخل وفي فناء مجمع المحاكم تقوم البوابات الصغيرة والكبيرة بنفس الدور . 
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قطاع مار بالساحة الداخلية(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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الواجهة الرئيسية(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
[image: image63.jpg]



مسقط افقي للطابق الارضي(المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
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مسقط افقى للطابق الاول (المصدر :اسس تصميم المحاكم محمد ماجد خلوصي )
الباب الرابع

1:4 برنامج المشروع 

1:1:4متطلبات متنوعة 
	الفراغ
	المساحة المطلوبة

	قسم استقبال القضاة الزائرين 
	100م2

	كاتب تقارير المحكمة 
	50م2

	غرفة الصحافة 
	50م2

	غرفة المحامين 
	50م2

	قاعة المحكمة (1) 
	100م2

	قاعة المحكمة (2)
	100 م2

	غرفة مداولة ملحقة بقاعة المحكمة عدد 2
	84 م2

	قاعة مؤتمرات تتسع ل 500 شخص
	500 م2 

	مكاتب موظفين اداريين عدد (60)
	420 م2(7م2 للمكتب الواحد )

	15 مكتب لمديري الادارات المحلية 
	225 م2

	منطقة انتظار ومقاعد 
	500 م2

	صالون كبير للزوار والمناسبات للاعضاء 
	100 م2

	عيادة طبية لحالات الطوارئ
	42 م2

	مكاتب للرعاية الصحية عدد 3 
	30 م2

	خدمات 
	60 م2

	كافتيريا
	150 م2

	غرفة الشهود
	15م2

	مكتب ضباط الحرس والامن
	42 م2

	المجموع 
	2591 م2


2:1:4جناح قاضي المحكمة 
	الفراغ
	المساحة المطلوبة 

	مكتب المستشار (رئيس المحكمة)
	100 م2

	غرفة مدير المكتب لرئيس المحكمة 
	42 م2

	غرفة السكرتاريا
	42 م2

	مكتب القضاة (عدد 10)
	700م2 (70م2 للمكتب الواحد)

	غرف مستشارين (عدد 15)
	750 م2 (50 م2للمكتب الواحد)

	غرفة خاصة للاستقبالات 
	100 م2

	غرفة العلاقات العامة 
	50 م2

	غرفة رئيس هيئة المفوضين 
	70 م2

	غرفتين لاقد نائبي هيئة المفوضين 
	140 م2

	دورة مياه تابعة للمكتب
	7 م2

	12 غرفة لمستشاري هيئة المفوضين 
	360 م2 (30 م2 للمكتب الواحد)

	قاعة لعقد جلسات هيئة المفوضين 
	42 م2

	غرفة السكرتاريا واستقبال المراجعين
	45 م2

	قاعة اجتماعات تتسع ل 50 شخص
	150 م2

	غرفة حاجب المحكمة 
	15 م2

	مكتب كاتب العدل 
	50 م2

	خزانة المعاطف
	5 م2

	المجموع
	1034م2


3:1:4 جناح النائب العام  
	الفراغ
	المساحة المطلوبة

	مكتب النائب العام
	45 م2

	خزانة معاطف ودورات مياه
	5 م2

	غرفة استقبال
	50 م2

	مكتب السكرتير
	42 م2

	مكتب المساعد الاول للنائب العام
	42 م2

	غرفة قاعة المؤتمرات
	40 م2

	مكاتب رؤساء ووكلاء النائب العام عدد 4
	80 م2

	المكتبة 
	100 م2

	مكتب المساعد الاداري 
	40 م2

	غرفة العمل وتقديم المساعدات
	10 م2

	مخزن
	10 م2

	غرف مزودة بالة تصوير والات نسخ عدد 5
	50 م2

	غرفة المصنفات
	20 م2

	المجموع
	534 م2


4:1:4 جناح امن المحكمة
	الفراغ
	المساحة المطلوبة 

	مكتب مدير امن المحكمة
	45 م2

	دورة مياه
	3 م2

	المكتب العام
	45 م2

	مكتب السكرتاريا 
	42 م2

	10 مكاتب للموظفين الاداريين 
	100 م2

	ارشيف حفظ السجلات وكاتب الحسابات
	30 م2

	غرفة آخذ البصمات
	15 م2

	غرفة المقابلات
	15 م2

	مكتب النواب
	30 م2

	زنزانات احتجاز الرجال
	15 م2

	زنزانات احتجاز النساء 
	15 م2

	ممر المراقبة
	20 م2

	غرفة المؤن والتخزين
	15 م2

	ارشيف الوثائق والادلة 
	30 م2

	المجموع
	420 م2


5:1:4 جناح كاتب المحكمة 
	الفراغ
	المساحة المطلوبة

	غرفة رئيس الكتاب مع دورة المياه الملحقة
	50 م2

	مكتب نائب الكاتب الرئيسي
	30 م2

	مكتب عام مع غرفة مخزن
	30 م2

	مكتب عام مع الغرفة المخصصة للعموم
	50 م2

	20 مكتب لموظفين اداريين 
	200 م2

	غرفة اجراء الفحوصات
	15 م2

	المخزن
	10 م2

	غرفة العمل
	27 م2

	غرفة العرض
	23 م2

	الخزنة
	18 م2

	غرفة كاتب الاوصاف والتشابيه والمساحة المخصصة للعموم
	45 م2

	غرفة المصنفات المطلوبة 
	20 م2

	المجموع
	458 م2


6:1:4 جناح قاضي الامور المالية والافلاسات 
	الفراغ
	المساحة المطلوبة

	غرفة الاستماعات فيها مكتب للقاضي ومقاعد ثابتة مخصصة لجلوس 25 شخص على الاقل
	55 م2

	مكتب قاضي الامور المالية والافلاسات
	23 م2

	المكتب العام 
	30 م2

	غرفة السكرتير
	30 م2

	مكتب كبير الكتاب 
	28 م2

	غرفة المصنفات
	23 م2

	غرفة اولياء الامور 
	23 م2

	المجموع 
	212 م2


7:1:4 ملخص مجموع المساحات 

	البيان
	المساحة

	متطلبات متنوعة
	2591م2

	جناح قاضي المحكمة 
	1034 م2

	جناح النائب العام
	534 م2

	جناح امن المحكمة
	420 م2

	جناح كاتب المحكمة 
	458 م2

	جناح قاضي الامور المالية والافلاسات
	212 م2

	المجموع
	5249 م2


ساحات خارجية مع كراجات سيارات تتسع ل 200-300 سيارة بمساحة 700م2

المساحة الاجمالية المطلوبة 5249+700=5949 م2 
2العلاقات الوظيفية بالمحكمة : 

1:2 العلاقات العامة بالمحاكم 
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2:2 العلاقة الوظيفية بين أقسام الادارة 
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3:2 العلاقات بين المحامين وهيئة المحكمة 
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4:2 العلاقات في جناح كاتب المحكمة 
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5:2 جناح امن المحكمة 
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6:2 دراسة حركة الجمهور 
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7:2 دراسة حركة القضاة 
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8:2 علاقة بشكل عام في المبنى 
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9:2 العلاقات بين الاجنحة المختلفة 
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10:2 هيئة المحكمة اثناء المحاكمة 
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11:2 الحركة الداخلية للوظائف 
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لما كانت هناك عدة قضايا تجري معالجتها في ان واحد ويخصص لها اكثر من محام لكل طرف فيها، فانه لابد عندئذ من توفير مساحة تعمل على استيعاب اربع محامين واربع اطراف معنية على الاقل، فاذا كان مجموع الجمهور من المستمعين والمشاهدين لا يزيد عن الثلاثين فعندئذ تكون المساحة المطلوبة هي 70 م2 على الاقل مضافا اليها مساحة تصل تقريبا الى 9.6 م2 يجري تخصيصها للصحافة، وبذلك تصل المساحة المطلوبة الى حوالي 80 م2 وتعتبر هذه المساحة حصيلة مساحتين المساحة الاولى تبلغ 45 م2 وتخصص لهيئة القضاةوالعاملين معها و 35 م2 تخصص للجمهور والتي تضم اماكن حركة التداول العامة . 





ان افضل طريقة يتمكن فيها المشاركون في الجلسات من دخول قاعة المحكمة هي توجههم الى مواقعهم مباشرة بسهولة قدر الامكان وذلك من مراكز دخولهم المحددة بالقرب من النقاط التي يتم تخصيصها لهم كما هو مبين بالشكل. ولا يعني ذلك تحديد موقع كل مدخل على حدة بل تحديد مواقعهم جميعا وبشكل عام، اضافة الى انه لا يوجد مدخل منفصل مخصص لكل عضو من الاعضاء المشاركين بمفرده، وهذا التوزيع هو امر حتمي لا بد منه لمنع اي احتكاك يمكن ان يحدث بين القضاة والجمهور و تحت اية ظروف ممكنة .
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